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رسالة مؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣ (2003/740

وقد تلقت لجنـة مكافحـة الإرهـاب مـن إسـرائيل التقريـر الثـالث المرفـق، المقـدم عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

ســأغدو ممتنــا لــو تفضلتــم بتعميــم هــذه الرســالة ومرفقــــها بوصفـــهما مـــن وثـــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثينثيو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٣٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لإسـرائيل 

 لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
ردا على رسالتكم المؤرخة ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، يشـرفني أن أضيـف المعلومـات 
التاليـة إلى تقريرنـا الأولي الـذي طلبتـه لجنـــة مكافحــة الإرهــاب مــن حكومــة دولــة إســرائيل 

(انظر الضميمة). 
لقد كفلت حكومة إسرائيل أن تكون جميع التدابير المتخـذة لمكافحـة الإرهـاب ممتثلـة 
لجميـع التزاماتنـا بموجـب القـانون الـدولي، وقـامت باعتمـاد تدابـير لهـذا الغـرض وفقـا للقـــانون 

الدولي، لا سيما القانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين والقانون الإنساني. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب لكم عن امتناني علـى التعـاون المتواصـل بـين لجنـة 

مكافحة الإرهاب وحكومة إسرائيل. 
(توقيع) السفير دان غيلرمان 
الممثل الدائم 
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 الضميمة 
 رد إسرائيل على طلب لجنة مكافحة الإرهاب المتعلق بالمعلومات الإضافية 

ردا علـى طلـــب لجنــة مكافحــة الإرهــاب المــؤرخ ٢٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، يســر 
إسرائيل أن تقدم الأجوبة التالية على الأسئلة التي أثارا اللجنة: 

 
التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقية تمويل الإرهاب  ١-٢

بالإضافـة إلى الأحكـام الموجـودة في قوانـين وأنظمـة إسـرائيل الـتي تعـــالج مســألة قمــع 
تمويـل الإرهـاب والـــواردة بــالتفصيل في تقــارير إســرائيل الســابقة المقدمــة إلى لجنــة مكافحــة 

الإرهاب، قامت إسرائيل بوضع قانون جديد لقمع تمويل الإرهاب من أجل تنفيذ الاتفاقية. 
 

التدابير التشريعية المتعلقة بتوفير أو جمع أموال لارتكاب أعمال إرهابية  ١-٣
يتضمـن القـانون الإسـرائيلي عـدة تدابـير تشـريعية تجـرم جمـع الأمـوال للقيـــام بأنشــطة 

إرهابية حتى لو لم يتم القيام ذه الأفعال الإرهابية فعلا: 
 

قانون منع الإرهاب (١٩٤٨) 
ينص البند ٤ (د) من قانون منـع الإرهـاب علـى إدانـة الشـخص الـذي يقـوم  - ١
بتوفير مال أو هدية لها قيمة ماليـة لمنظمـة إرهابيـة بجريمـة يعـاقب عليـها بالسـجن لمـدة 
تصل إلى ثلاث سنوات و/أو بغرامة، وفي الوقت الحاضر، وعملا بالبند ٦١ (٣) مـن 
ــــد (قرابـــة  قــانون العقوبــات، يغــرم بمــا يصــل إلى ٨٠٠ ٤٩ شــيكل إســرائيلي جدي
١٠ ٦٤٠ دولارا من دولارات الولايات المتحـدة). وتعـني عبـارة �منظمـة إرهابيـة� 
بصيغتها الواردة في القانون �أي مجموعة من الأشخاص تلجأ في أنشــطتها إلى أعمـال 
عنـف الغايـة منـها قتـل أو إصابـة شـخص بجـراح أو إلى التـــهديد بارتكــاب أي عمــل 

إجرامي من هذا القبيل وذلك على النحو التالي�: 
والبندان ٤ (هـ) و (و) من قانون منع الإرهاب ينصـان علـى أن إتاحـة موقـع  - ٢
أو أداة للاسـتخدام مـن قبـل منظمـة إرهابيـة تعتـبر جريمـة يعـاقب عليـها بالسـجن لمــدة 

ثلاث سنوات: 
… يقـوم بوضـع موقـع تحـت تصـرف أي جهـة لتمكــين  أي شـخص  ٤ (هـ)
منظمة إرهابية أو أي عضو فيها أو أعضاء تلـك المنظمـة مـن اسـتخدام ذلـك 
الموقـع، باسـتمرار أو لمـرة واحـدة، كموقـع تباشـر منـه منظمـة إرهابيـــة أو أي 



403-54887

S/2003/968

عضو في منظمة إرهابيـة أي نشـاط أو تسـتخدمه في بـث أي دعايـة أو خـزن 
أي ممتلكات أو 

ـــل أي منظمــة  بيضـع تحـت تصـرف أي جهـة آليـة للاسـتخدام مـن ق (و)
إرهابية أو أي عضو في أي منظمة من هذا القبيل في القيام بعمل باسـم تلـك 

المنظمة الإرهابية. 
وكما هو واضح، فإنه لا يوجد في هذا القانون شرط بإثبات القصـد الجنـائي 

من أجل مقاضاة الجاني. 
ـــيز بــين فعــل الإرهــاب المحلــي وفعــل  وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن القـانون لا يم

الإرهاب الأجنبي: 
فالبند ٥ من قانون منـع الإرهـاب ينـص علـى أن وضـع أي ملكيـة في خدمـة  - ٣
ــرة  منظمـة إرهابيـة أو خدمـة أعضائـها، بصفـة مسـتمرة أو لمـرة واحـدة، كموقـع لمباش
نشـاط أو عقـد اجتمـــاع أو بــث دعايــة أو خــزن وكذلــك أي ممتلكــات مملوكــة أو 
خاضعة لسيطرة أي عضو في منظمة إرهابية تعتبر مملوكة لمنظمـة إرهابيـة مـا لم يثبـت 
العكـس. وتعـني عبـارة �عضـو في منظمـة إرهابيـة� بصيغتـها الـواردة في القـــانون أي 
ـــذه المنظمــة، أو  شـخص ينتمـي إلى منظمـة إرهابيـة وتشـمل مـن يشـارك في أنشـطة ه
ـــوال أو مــواد  يقـوم بنشـر دعايـة تخـدم مصالحـها أو أنشـطتها أو أهدافـها، أو بجمـع أم

تستفيد منها المنظمة في القيام بأنشطتها. 
 

قانون العقوبات (١٩٧٧) 
ينص البند ١٤٨ من قانون العقوبات على أن تسديد اشتراكات العضويـة في  - ١
منظمـة غـير مشـروعة يعتـبر جريمـة جنائيـة يعـاقب عليـها بالســـجن لمــدة ســتة أشــهر. 
وتشمل عبارة �منظمة غـير مشـروعة� بصيغتـها الـواردة في البنـد ١٤٥ مـن القـانون 
أي منظمة تدعو إلى استخدام القـوة أو العنـف لإسـقاط أي حكومـة شـرعية في دولـة 

إسرائيل أو في أي دولة أخرى. 
وتنص أحكام قانون العقوبات، على تطبيق أحكـام هـذا التشـريع أيضـا علـى  - ٢
أي مواطـن أو مقيـم في إســـرائيل أديــن بارتكــاب جريمــة خــارج إقليــم إســرائيل، أو 
بارتكاب جرائم بصورة جزئية داخل إقليم الدولة. وتجــدر الإشـارة إلى أن هـذه المـادة 
لا تسري إلا على الحـالات الـتي لم يحـاكم فيـها المتـهم في بلـد آخـر، وأن تطبيـق هـذا 
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البند لا يجوز إلا بعد الوفاء ببضعة اشتراطات، أهمـها أن يكـون الفعـل المرتكـب يعتـبر 
أيضا جريمة في البلد الذي ارتكب فيه. 

وحتى في حالة عدم القيام بالعمل الإرهابي فعلا فإنه يجـوز إدانـة المتـهم بجريمـة 
الشروع في ارتكاب جريمة. 

 
أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) (١٩٤٥) 

ـــوال، لمنظمــة غــير مشــروعة  تنـص القـاعدة ٨٥ (١) (ح) علـى أن جمـع الأم - ١
جريمة، حيث تقول: �أي شـخص يقـوم… بجمـع أو اسـتلام أو طلـب أو تحصيـل أي 

تبرع أو اشتراك لمنظمة غير مشروعة… يدان بارتكاب جريمة�. 
وتنص القاعدة ٨٤ (٢) (٦) على أن عـدم إبـلاغ السـلطات بـأصول منظمـة  - ٢
غير مشروعة أو عـدم الإحجـام عـن معاملـة تنطـوي علـى أصـول مملوكـة لمنظمـة غـير 

مشروعة جريمة، ما لم يكن هذا التصرف قد تم بناء على تعليمات من وزير المالية. 
ولا تضـع الأنظمـة المذكـورة أعـلاه تميـــيزا بــين فعــل الإرهــاب المحلــي وفعــل 

الإرهاب الأجنبي. 
وتنطبق جرائم تمويل الإرهاب المذكـورة أعـلاه أيضـا حينمـا يكـون فعـل الإرهـاب أو 
المنظمـة الإرهابيـة خاضعـا لولايـة أخـرى أي في الحـالات الـتي يكـون فيـها فعـل الإرهـــاب قــد 

ارتكب في ظل ولاية أخرى. 
ومـع ذلـك تجـدر الإشـارة إلى أن أنظمـة الدفـاع تربـط أفعـال الإرهـاب ربطـا مباشـــرا 
بدولة إسرائيل أو حكومتها أو شعبها. وفضلا عـن ذلـك، ورغـم أنـه لا يوجـد في قـانون منـع 
الإرهـاب نـص محـدد يقضـي بـأن تكـون أفعـال الإرهـــاب أو المنظمــة الإرهابيــة موجهــة ضــد 

إسرائيل أو المصالح الإسرائيلية، فإنه يجوز البت بأن هذا الربط لازم أيضا. 
بيد أنه منذ أن قامت إسرائيل بالتصديق على الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب، 
صارت الجرائم المذكورة في هذه الاتفاقية خاضعـة لولايـة المحـاكم الإسـرائيلية بشـكل واضـح، 
بصرف النظر عن مكـان وجـود الإرهـابيين أو المنظمـات الإرهابيـة أو مكـان ارتكـاب أعمـال 
الإرهاب (البند ١٦ (أ) من قانون العقوبات يسـمح بمقاضـاة الأشـخاص الذيـن يرتكبـون مثـل 
هذه الأفعال، التي تعتبر دولة إسرائيل ملزمة بموجب اتفاق دولي بالمعاقبة عليها، بصرف النظـر 
عـن مكـان ارتكـاب الجريمـة أو جنسـية أو مكـان إقامـة الجـــاني). كمــا أن قــانون قمــع تمويــل 
الإرهاب ينص على وجـوب محاكمـة مرتكـب جريمـة تمويـل الإرهـاب حـتى لـو كـان ارتكاـا 

لا صلة له بإسرائيل أو الشعب الإسرائيلي. 
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الطلبات المتعلقة بتجميد/احتجاز الأصول المرتبطة بالإرهاب  ١-٤
احتجاز الأصول هـو إجـراء مؤقـت هـام في الحـالات المتعلقـة بغسـيل الأمـوال وتمويـل 
الإرهاب وذلك لضمان المصادرة في وقت لاحق وعدم اسـتخدام الأمـوال المحتجـزة في أنشـطة 
إجرامية وإرهابية. ولدى إسرائيل عدة وسائل قانونيـة تتيـح لهـا إمكانيـة اتخـاذ التدابـير اللازمـة 

لمصادرة أو احتجاز الأصول استجابة لطلب أجنبي: 
فالبنـــــــد ٣٢ مــــــن قانــــــــون الإجـــــــراءات الجنائيـــة (التفتيـــش والحجـــــز)  - ١
ـــد  (٥٧٢٩-١٩٦٩)، يخـول للسـلطات الإسـرائيلية احتجـاز الممتلكـات الـتي تكـون ق
ـــتي قــد  اسـتخدمت في ارتكـاب جريمـة أو الـتي قـد تسـتخدم في ارتكـاب جريمـة، أو ال
تشكل عائدات لجريمة أو أدلة على ارتكاب تلك الجريمة. ومـن ناحيـة عمليـة لا يجـوز 
أن يتجـاوز هـذا الاحتجـاز فـترة سـتة أشـــهر إلا إذا كــان قــد شــرع في إجــراءات أو 

مرافعات جنائية. 
وبموجـب قـانون المسـاعدة القانونيـة، يجـوز  لإسـرائيل القيـام بفـرض احتجــاز  - ٢
مؤقت على الأصول التي تكون قد اسـتخدمت أو الـتي يزمـع اسـتخدامها في ارتكـاب 
جريمـة جنائيـة مـن أجـل تمكـين الجـهات المختصـة في الدولـة مقدمـة الطلـب مـــن إتمــام 
المرافعات المتعلقة بالمصادرة في اية المطاف. ويلزم قانون المسـاعدة القانونيـة الجـهات 
المعنية بتقديم الأدلة المطلوبة كأساس للاحتجاز ويتضمـن اشـتراطات أخـرى. وتنطبـق 
أحكام الاحتجاز والمصادرة الواردة في قــانون المسـاعدة القانونيـة علـى جرائـم الاتجـار 

غير المشروع بالمخدرات والإرهاب وغسيل الأموال. 
ومـن البديـهي أن احتجـاز أمـــوال في إســرائيل بســبب جريمــة تم ارتكاــا في  - ٣
الخارج يعني انتهاك قانون غسيل الأموال الخاص بإسرائيل ذاا. وفي هذه الحالة يجـوز 
لإسـرائيل أن تباشـر تحرياـا الجنائيـة الخاصـــة وبعــد ذلــك تقــوم باحتجــاز أو تجميــد 

الأصول المعنية بموجب أحكام تشريعاا المحلية المتعلقة بغسيل الأموال. 
وبعد استلام طلـب يتعلـق بتجميـد الأصـول في قضيـة إرهابيـة تقـوم إسـرائيل بتحديـد 
الاحتمال الأكثر عونا على تقديم المساعدة الفعالة والفورية في حالة بعينها. وترى إسـرائيل أن 
إطارها الحالي المتعلق بالتشريعات والتنظيمات يتيح لهـا إمكانيـة تقـديم مسـاعدة قانونيـة كاملـة 
وشاملة من أجل مكافحة الجريمة الدولية، بما في ذلك بصفة خاصة غسـيل الأمـوال والإرهـاب 
الدولي. ومع ذلك لا تزال إسرائيل تدرس إجراءاا الحالية، لا سيما الإجراءات المتصلـة بحجـز 
الأصول، في ضوء الخبرة المتراكمة لديها لضمان أكثر الأدوات فعالية في مجال إنفاذ القوانين. 
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المعاملات المشبوهة أو غير العادية  ١-٥
ينص قانون حظر غسيل الأموال، ٥٧٦٠-٢٠٠٠ على تقديم مرتكب جريمـة غسـيل 
الأموال للمحاكمة بوصفها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسـجن لمـدة تصـل إلى عشـر سـنوات 
ـــزم القــانون المؤسســات الماليــة المذكــورة في البنــد ٧ (أ) (المؤسســات  وبغرامـات باهظـة. ويل
المصرفية) والكيانات المالية الأخـرى المذكـورة في الجـدول الثـالث، بتحديـد هويـة زبائنـها قبـل 
إنجاز أي معاملة مصرفية وبإبلاغ قاعدة البيانات التي أنشئت بموجب هـذا القـانون، بمعـاملات 

مؤسسية معينة وحفظ المعلومات المتعلقة ذه المعاملات في سجلاا. 
ويمكن تصنيف هذه التقارير إلى فئتين رئيسيتين هما: 

تقارير عادية - تقـارير تعـد تلقائيـا عـن معـاملات تدخـل ضمـن فئـة كميـة أو نوعيـة  �
معينة تتطلب الإبلاغ التلقائي. 

تقارير تتعلق بأنشطة غير عادية - وهي أنشطة ترى المؤسسات المالية أـا غـير عاديـة  �
أو أبلغ عنها وفقا لمعايير مختلفة مذكورة في الأنظمة. 

والمعايير المتعلقة بتحديـد المعـاملات غـير العاديـة منصـوص عليـها في الأوامـر الصـادرة 
بموجب هذا القانون. وهذه الأوامر مختلفة وهي تنطبق على كل قطاع ملزم بـالإبلاغ بموجـب 

القانون. 
وتنـص الأوامـر علـى واجـب عـام يلـزم أي مؤسسـة ماليـة بـالإبلاغ كلمـا بـدا لهـــا أن 

معاملة معنية تعتبر غير عادية. 
وبالإضافــة إلى ذلــك هنــالك قائمــة عامــة بالمعــاملات المعنيــة. ويمكــن اعتبــار هــــذه 
المعاملات غير عادية وبالتالي يلزم تقديم تقرير عنها. ولا بد من التشديد علـى أن هـذه المعايـير 
لا تمثل قائمة حصريـة وإنمـا مجـرد عينـة مـن المعايـير الـتي يمكـن أن تفضـي إلى تقـديم تقريـر عـن 
معاملة غير عادية. فالأمر متروك للمؤسسة المالية المعنية للبت في ما إذا كان يلـزم تقـديم تقريـر 

بشأن هذه المسألة 
 

التدابير التنظيمية  ١-٦
حسب رأينا فـإن جميـع التدابـير التنظيميـة قـد اتخـذت والجرائـم الإرهابيـة أضيفـت إلى 

الجدول المرفق بقانون المساعدة القانونية.  
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العقوبات التي تنطبق علـى مقدمـي الخدمـات المتعلقـة بـالعملات الذيـن لا يقومـون  ١-٧
بالتسجيل أو الإبلاغ 

ينـص البنـد ١١١ مـن قـانون حظـر غســـيل الأمــوال، ٥٧٦٠-٢٠٠٠، علــى معاقبــة 
مقـدم الخدمـات المتعلقـة بـالعملات الـذي لا يقـوم بالتســـجيل بالســجن لمــدة ســنة واحــدة أو 
بغرامة تبلغ ثلاثة أضعاف الغرامة المنصوص عليها في البند ٦١ (أ) (٤) من قانون العقوبات. 

وينص البند ١٤ (أ) من القانون على جواز فـرض عقوبـة ماليـة علـى مقـدم الخدمـات 
المتعلقة بالعملات الذي لا يقوم بالإبلاغ بمعدل لا يتجـاوز عشـرة أضعـاف الغرامـة المنصـوص 

 .(١٠ x قرابة ٠٠٠ ٤٦ دولار) عليها في البند ٦١ (أ) (٤) من قانون العقوبات
 

تجارة الماس  ١-٨
تنظم الأحكام المتعلقة بقـانون حظـر غسـيل الأمـوال، ٥٧٦٠-٢٠٠٠، المـاس وغـيره 
من أشكال �الملكية� بالصيغة التي حددت ا. وأورد كذلـك تعريـف محـدد للمـاس علـى أنـه 
�ملكية� في الجدول الثاني للقانون لأغراض الأحكام الجنائية الواردة في البند ٤ من القانون. 
وبالإضافة إلى ذلك فـإن أسـواق المـاس الإسـرائيلية تقـوم بتطبيـق نظـم فريـدة في مجـال 
ـــة  الإشـراف والرقابـة، بمـا في ذلـك النظـم الداخليـة (مثـل ضمـان تطبيـق مبـادئ التجـارة الدولي
وقواعد السلوك والأحكام والجزاءات التأديبية) والرقابة الحكوميـة، وذلـك عـن طريـق مراقـب 

صناعة الماس. 
وداخل مباني سوق الماس الإسرائيلية يجري تطبيق تدابير أمنية صارمـة. وتشـتمل هـذه 
التدابير على نظام صارم لتحديد الهوية لا يجوز بمقتضـاه السـماح لأي شـخص بدخـول المبـاني 
مـا لم يكـن أو تكـن قـد وجـهت لـه أو لهـا دعـوة مـــن مراقــب الســوق، الــذي يوجــد مكتبــه 
بالداخل. ويجري تسجيل السمات الـتي تحـدد هويـة الزائـر والتحقـق باسـتخدام  شـهادة هويـة 

وصورة تؤخذ للزائر بواسطة جهاز لمراقبة المدخل يعمل بالحاسب الإلكتروني. 
 

المعلومات المتعلقة بالبصمات  ١-٩
كإجراء روتيني تقوم السلطات الإسرائيلية بأخذ بصمات جميـع مـن يشـتبه في قيامـهم 
بأنشـطة إجراميـة - وينطبـق ذلـك بصفـة خاصـة علـى الأشـخاص المشـتبه في ارتكـام جرائـــم 
أمنية. ويجوز مقارنة هذه المعلومات وغيرها من مواد تحديد الهوية، بطريقة روتينية، مع قواعـد 
بيانات دولية تشترك فيها إسرائيل، وعلى رأسها قـاعدة بيانـات الإنـتربول (الشـرطة الدوليـة). 
وهـذه المعلومـات الإسـرائيلية متاحـة لـدول ووكـالات أخـرى معنيـة بإنفـاذ القوانـــين بوصفــها 
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جزءا من قاعدة بيانات الإنتربول. وتدرس إســرائيل أيضـا إمكانيـة التعـاون الثنـائي المباشـر مـع 
دول أخرى. 

 
١-١٠التشريعات الجديدة 

وضع قانون الجريمة المنظمـة في ٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. ونشـرت النسـخة الجديـدة مـن 
قانون قمع تمويل الإرهاب في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ ومـن المزمـع مناقشـته في المسـتقبل 

القريب من قبل حكومة إسرائيل. 
 

١-١١التحقق بواسطة فريق الحدود التابع لوحدة القنابل 
نعم يجري التحقق من هذه التحركات بواسطة الفريق. 

 
١-١٢التشريعات الجديدة المتعلقة باللاجئين 

لم يتم وضع تشريعات لهذا الغرض. 
 

١-١٣التشريعات ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب 
ـــق علــى الاتفاقيــات الدوليــة، بســن جميــع  تقـوم إسـرائيل، كجـزء مـن عمليـة التصدي
التشريعات اللازمة قبل أن يصبح في الإمكان القيام بعملية التصديق. وينطبـق هـذا أيضـا علـى 

الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب التي تعتبر إسرائيل طرفا فيها. 
 

المساعدة والتوجيه  - ٢
كما ذكرت إسرائيل أثنـاء الاتصـالات الـتي أجرـا مـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب فإـا 
على استعداد لاقتسـام خبرـا في ميـدان مكافحـة الإرهـاب مـع اللجنـة وغيرهـا مـن المنظمـات 
الدولية ومع الدول التي تشاطرها الهمـوم، وبصفـة خاصـة تعيـن علـى إسـرائيل، لسـوء الطـالع، 
ـــاب الانتحــاري ونظــم الاســتجابة في حــالات  اسـتحداث قـدرات فنيـة كبـيرة في مجـال الإره
ـــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ومــن الناحيــة  الطـوارئ ومنـع ومعالجـة الهجمـات الإرهابيـة الجماعي
القانونيــة، توجــد لــدى إســرائيل خــبرة كبــيرة في مجــال وضــع وتنفيــذ تشــريعات مكافحــــة 
الإرهاب. ومما يسر إسرائيل أن تتبـاحث مـع اللجنـة وغيرهـا مـن الـدول المهتمـة بشـأن أفضـل 
الطرق لوضع الخبرة التي اكتسبناها في هذه االات في خدمة الكفاح الدولي ضد الإرهاب. 

 


